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 الجمهورية التونسية

 الحمــد لله                     وزارة العدل   

 محكمة التعقيب 

 ـدد القرار 33358.2016عـ*

  17/01/2017تاريخه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 ذالأستامن  8467تحت عدد11/01/2016بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 التعقيبالمحامي لدى  "ف.ن "

 .في شخص ممثلها القانوني  "ت.ه"شركة  نيابة عن

 ."ع .ف" الأستاذةفي شخص ممثلها القانوني تنوبها  "ب .ت.ش "ضــــــد 

عن محكمة  06/07/2015الصادر بتاريخ 61851عدد  ألاستئنافيطعنا في القرار 

 إقرارب لأصلاوالعرضي شكلا وفي  الأصليوالقاضي بقبول الاستئنافين  بصفاقسالاستئناف 

  تغريمهايها وبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عل المستأنفةالحكم الابتدائي وتخطئة 

 .لثانيالطور ا المحاماة عن وأجرةالتقاضي  أتعابدينار لقاء  بأربعمائةضدها  المستأنفلفائدة 

 "ز .م"يذ وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدها بواسطة عدل التنف

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع  21/01/2016حسب محضره بتاريخ 

 م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  03/02/2016والوثائق المقدمة في  الإجراءات

ل ى قبووبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية ال

ة بهيئ لملف على محكمة الاستئناف بصفاقس للنظر فيها وإحالةمطلب التعقيب شكلا واصلا 

 أخرى.

 القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي أوراقوبعد الاطلاع على 

 من حيث الشكل

لفصل ا أحكامو صيغه القانونية طبق  أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

 ن هذه الناحية.وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله م 175

 من حيث الاصل
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ن اعليها  ىأنبنالتي  والأوراقالحكم المطعون فيه   اثبتحيث تفيد وقائع القضية مثلما 

سوية الت تبإجراءاالمعقبة الان تقدمت بواسطة محاميها بمطلب في التمتع  الأصلالمدعية في 

كات من مجمع شر لتوقفها عن دفع ديونها علما وانها جزء 09/06/2010القضائية بتاريخ 

ي فالتسوية  إجراءاتقرار يقضي بانطلاق  06/07/2010وقد اصدر رئيس المحكمة بتاريخ 

 دبإعداحق الطالبة وفتح فترة مراقبة مع تعيين قاضي مراقب ومتصرف قضائي وتكليفه 

حول الوضع  12/10/2010وعليه اعد المتصرف القضائي تقريرا في  إنقاذبرنامج 

ي ى القاضما تولوحصر قائمة الدائنين ك بإنقاذهاللطالبة والوسائل الكفيلة الاقتصادي والمالي 

قريرا توحرر  26/10/2010المراقب تعيين الشركة التونسية للبنك كممثلة عن الدائنين في 

فيع في الترحول الوضعية المالية للطالبة طالبا السعي في تطهير الوضعية المالية للشركة ب

عهدة ة المتتفليسها واثر ذلك اجتمعت الدائر أوللغير  إحالتهاتعذر مالها وفي صورة ال رأس

وقد اقتضى نظرها في الملف التحرير على الطرفين  08/02/2011بحجرة الشورى في 

دة لفائ التجاري المرهونة والأصلبحضور الخبير ثم تكليف خبيرين لتقدير قيمة العقارات 

 كمة ماالتجهيزات ثم وبعد ان استوفت المح لتقدير قيمة م قثم كلفت الخبير  "ب.ت  .ش"

تدائيا القاضي اب 26/06/2013ـدد بتاريخ 11الحكم عـ أصدرتاستقرائية  أعمالمن  ارتأته

 برفض مطلب التسوية.

ار وصدر تبعا لذلك القر( الحكم المذكور الآن استأنفت المدعية )المعقبةوحيث 

 ناعية عليه :فتعقبته  أعلاهالمطعون فيه بما ذكر  ألاستئنافي

  الحكم بغير ما طلبه الخصوم-المطعن الاول

تعارض  لا بأنها "ب .ت .ش"ضدها  المستأنف أجابتقولا انه بمناسبة استئناف منوبته 

لب هائية صها النطالما تبقى حقوقها محفوظة وانتهت بطلبات الإنقاذببرنامج  المستأنفةفي تمتيع 

حكم بنقض ال الأصلقبول الاستئناف شكلا وفي طلب  إلى 27/04/2015تقريرها المقدم في 

يه فلمطعون امحكمة القرار  أن إلا الإنقاذالابتدائي والقضاء مجددا بالمصادقة على برنامج 

على  وهو ما ينطوي الإنقاذهذه الطلبات لم تكن مصادقة صريحة على برنامج  أناعتبرت 

المصادقة الصريحة على ضدها وهي طلبات تهدف الى تسجيل  المستأنفتحريف لطلبات 

 ن .ة الديوالمال وجدول رأسوالمتمثلة في  للإنقاذالمتضمن السبل المالية  الإنقاذبرنامج 
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  الإنقاذمن قانون  43الفصل  أحكامالمطعن الثاني :خرق 

د لم المنتق محكمة القرار أنغير  الإنقاذقولا ان الفصل المذكور يتعلق بتعديل برنامج 

 . الأطرافتصادق عليه  إنقاذبرنامج  إلغاءبل  الإنقاذ تتول تعديل برنامج

 المطعن الثالث :تحريف الوقائع

ومدعم  جه جديطالبة التسوية لم تقدم ما يفيد بو المستأنفةقولا ان المحكمة اعتبرت ان  

ال مراس  بغية الترفيع في الإمكانياتعزم الشريك  تغطية حساباتها المدينة او غيرها من 

خصيص تان الشريك المذكور كان قدم للمتصرف القضائي موافقته الصريحة على  الشركة الا

في  م يشككمال الشركات الثلاثة والبنك ل رأسللترفيع في  "ب .ت .ش"المبالغ المودعة لدى 

حكمة م صدرتأ أنوقبل تنفيذه بعد  م سذلك بل انه لم يطعن في القرار الثاني المتعلق بشركة 

تدهور المحكمة جزمت ب أنكما  س ةطعنها في القرار المتعلق بشركالتعقيب قرارها برفض 

فوعات د رتأثاالحالة ولم تكلف نفسها بالتحرير على ممثل الطالبة او المتصرف القضائي كما 

 اصلا معكلا وشلا تتعلق بالنظام العام وعليه طلب قبول التعقيب  أنهامن تلقاء نفسها والحال 

 الإحالة.

ين المعقب ضدها ان شركتين تابع ةتندات التعقيب لاحظت نائبوحيث جوابا على مس

كمين التسوية القضائية بالح بإجراءاتا متم تمتيعه "ت .س.ش "و  "س .ش"للمجمع وهما 

مشي مع ورد في نفس الت إنماقضية الحال  إطارالمعد في  الإنقاذوان برنامج  10و 7عدد 

 ضافتوأ الخلاصتين وان الشركتين بصدد المعدين في القضيتين المذكور الإنقاذبرنامجي 

مع  اصلاوان مستندات التعقيب في طريقها وهي تساندها وتمسكت بطلب قبول التعقيب شكلا و

 الاحالة.

 المحكمة

 

 م م ت م 121عن المطعن المثار من ممثل الادعاء العام والمأخوذ من مخالفة الفصل 

ى من حيث دفع ممثل الادعاء بكون محضر الجلسة المتضمن الحكم الابتدائي كان ممض

د م م م ت ومن ثمة باطل لمساسه بقواع121طرف قاضيين فقط مما صيره مخالفا للفصل 

  الأساسية الإجراءات
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يشمله  كل ماحيث من المسلم به أن الاستئناف يحيل الى محكمة الدرجة الثانية  النزاع ب

ا كل موئل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى من مسا

لتها لها بحائل كقدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسا

 في هذا نونيوبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القا

ح ادة طرإذ يترتب على الاستئناف إع الأولىعلى ضوء ما قدم أمام محكمة الدرجة الموضوع 

بتدائي الا المنازعة من جديد والقاعدة أن سلطة محكمة الاستئناف سلطة شاملة تستوعب الحكم

 ويعتبر بموجب ذلك منحلا 

 إثارة ته باتوحيث واعتبارا لما تقدم فانه بموجب الطعن فيه،ينحل الحكم الابتدائي وعلي

 عن مسائل متعلقة بعدم استيفائه للصيغ الشكلية غير مبررة وتعين لذلك رد هذا المط

 

  عن كل المطاعن المثارة من نائب المعقبة لتداخلها ووحدة رأي المحكمة فيها

المتعلق  17/04/1995المؤرخ في  34من القانون عدد  الأولحيث اقتضى الفصل 

ساعدة مالى  أساسا الإنقاذت اقتصادية ما يلي " يهدف نظام المؤسسات التي تمر بصعوبا بإنقاذ

 لشغلاالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن 

 فيها والوفاء بديونها"

نقاذ اوحيث يؤخذ من الفصل متقدم الذكر وما بعده ان ارادة المشرع في وضع قانون 

رار والخروج بها من وضعية التعثر والصعوبة لضمان استم المؤسسات هي حماية المؤسسة

لى وم عنشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فالتسوية دعوى من المدين لتسوية ديونه وتق

ان كعليه في قضية الحال بها و الشأنمساهمة الدائنين واستعدادهم لجدولة الديون كما هو 

 جعلهامل اي عنصر او معطى من شانه ان يته ألالزاما على المحكمة المتعهدة بالتسوية 

صة ا خاتتوصل الى تحقيق الغاية من تعهيدها بالنظر ومن سن قانون انقاذ المؤسسات عموم

 البنك الدائن استعداده لذلك. أبدىوقد 

 بإقراروحيث ثبت بمراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة عللت قرارها القاضي 

بكون  إنقاذطالبة التسوية )المعقبة الان( ببرنامج  المستأنفة الحكم الابتدائي الرافض لتمتيع

لم تقدم ما  المستأنفةلم تكن صريحة كما ان  الإنقاذعلى برنامج  "ب.ت  .ش"الدائنة  مصادقة 
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بغية  الإمكانياتيفيد بوجه جدي ومدعم عزم الشريك  تغطية حساباتها المدينة او غيرها من 

 .مال الشركة رأسالترفيع في 

ية فوي تقودير وقوائع القضو  الأصولحيث ولئن كان من المسلم به ان يكوون اجتهواد محكموة و

ي فوه يشُوترط وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها   محصنا عن رقابة محكمة التعقيب الا ان

ضعف أو  ذلك   ان يكون متوّجا بتعليل سليم يستند الى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو

 قانونخرق لل

ة وحيووث ثبووت رجوعووا الووى التقريوور المقوودم لمحكمووة القوورار المنتقوود موون قبوول نائبووة الشوورك

 نفةالمسوتأانه تضمن صراحة كونها لا تعارض فوي تمتيوع  27/04/2015التونسية للبنك بتاريخ 

لمحكمووة اوعليووه فانووه كووان علووى  الإنقوواذطالبووة القضوواء بالمصووادقة علووى برنووامج  الإنقوواذببرنووامج 

 الأعموال ما تراه مون إجراءولها عند الاقتضاء  أهميةة ايلاء هذا الموقف ما يستحق من المذكور

م يكوون لوالاسوتقرائية للوقوووف علوى حقيقووة موقوف الدائنووة متوى اعتبوورت ان موا جوواء بتقريور نائبهووا 

 بالوضوح الكافي 

كوول موون  بإمضوواءثبووت بصووريح مووا جوواء بمحضوور الجلسووة المووذيل  أخوورىوحيووث موون جهووة 

 ادإعودموافقتوه فوي نطواق  أعطوى الأخيورهوذا  أنلقضائي لطالبوة التسووية والشوريك  المتصرف ا

  "ب .ت.ش "بووالمبلغ الموظووف موون قبلووه   "ت.ه "مووال شووركة  رأسللترفيووع فووي  الإنقوواذبرنووامج 

طالبة وعليه الف دينار  لتغطية الرصيد المدين للحساب الجاري المفتوح لفائدة ال 220والمقدر بـ

 .ل القرار المنتقد بخلاف ذلك تنطوي على تحريف للوقائع وضعف في التعليفان قول محكمة 

قوراءة  بنواء علوى إنقواذوحيث ان محكمة القرار المنتقود التفتوت عون تمتيوع الطالبوة ببرنوامج 

ذ انقوا إمكانيوةقاصرة لما توفر لهوا مون معطيوات ودون ان تسوتفرد جهودها فوي البحوث عون مودى 

نواول تيم عملها رجوعا الى قانون انقواذ المؤسسوات كوان عليهوا الشركة والحال وان ذلك في صم

 الموقف النهائي للدائن والذي له تاثير على مال التسوية.

 غير صحيح القانون بحكمها أنزلتوحيث ان محكمة الموضوع انحرفت بالوقائع و 

ين تعومطاعن المعقبة من الجدية بمكان  وأضحتفكانت منازعتها فيما انتهت اليه مبررة 

 على ضوئها الإحالةقبولها والقضاء بالنقض مع 

 ولهاته الاسباب
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 وإحالوةونقض القرار المطعون فيه  أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و 

ن موالطاعنوة  وإعفواء أخورىالقضية على محكمة الاستئناف بصفاقس للنظر فيها مجددا بهيئة 

 معلومها المؤمن اليها  وإرجاعالخطية 

الثانية  عن الدائرة المدنية 2017جانفي  17هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ  و صدر

م مرين وعضوية المستشارتين السيدتي نورة حمديوالثلاثين المتركبة من رئيستها السيدة 

اتبة و بمساعدة ك هاجر المحرزيو بحضور المدعي العام السيدة  سهام الشاهدو   البكوش

  قاوي.عائدة البرالجلسة السيدة 

 خهوحرر في تاري                                                         

 

 

 

 

 


	الجمهورية التونسية

